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 ظاهرةلمكافحة  من طرف المشرع الجزائريالمقررة السیاسة تتلخص فكرة هذا المقال في دراسة   

 الجرائم أخطر من هباعتبار غیر المشروعة،  الغش الضریبي أو ما یسمى بالتهرب الجبائي في صورته
هذا الغش یهدف  وذلك سواء أكان العام و المؤثرة على الإقتصاد الوطني، بالمال الماسة الاقتصادیة

تتمثل السیاسة التي انتهجها المشرع حیث ، جزء منها فقطكلیا أو  المستحقة من أداء الضریبة للتملص
قبلیة تعمل  قانونیة آلیات ترتكز السیاسة الوقائیة على، بحیث والعقابالجزائري في الموازنة بین الوقایة 
لمكافحة هذه الظاهرة العقابیة  السیاسةأما  ،عملیات الغش قبل ارتكابهافیها الإدارة الجبائیة على تفادي 

من طرف  بعد ارتكاب عملیات الغشذات طابع ردعي، تكون بعدیة  قانونیة آلیاتتعتمد على فهي 
الي، وقد یصل الأمر إلى ــــــــــابع مــــــتكون ذات طابع إداري أو ذات ط ویمكن أن، بالضریبةالمكلف 

  . الحبسوبة ــــعق
  المال العامائي؛ جریمة اقتصادیة؛ ـب جبرّ ــ؛ غش ضریبي؛ ته)جبایة( ةضریب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The idea of this article is summarized in the study of the policy of the Algerian 
legislator to combat tax fraud, or so-called illegal smuggling, as one of the most 
serious economic crimes related to public funds, affecting the national economy, 
whether this fraud aims to evade paying the tax due In whole or in part. This policy is 
based on a balance between prevention and punishment.  

The preventive policy is based on legal mechanisms in which the tax 
administration acts to avoid fraud before it is committed. The punitive policy is based 
on legal mechanisms of a deterrent nature, Professional or financial character, and 
even imprisonment. 
Key words: Tax; Tax fraud; Tax evation; Economic crime; Public funds.  
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  مقدمة 
لموارد باالعامة  الخزینة دعم على تعمل بحیث الحكومي، التمویل مصادر أهم من الضرائب تعد

  .الاقتصاد الوطني حمایةعلى  أیضا الضرائب تعمل كما العامة، اتالحاج لإشباع اللازمة الیةالم

و بما أن الضریبة أو ما یسمى بالجبایة، تؤدي إلى المساس بالذمة المالیة للأشخاص سواء كانوا 
ها تلك أشخاصا طبیعیین أو معنویین، فإن البعض یتحایل للتملص منها بشتى الوسائل المتاحة بما فی

  الوسائل غیر المشروعة، و هذا لا یمس الضریبة فحسب، و إنما یتعدى أثره إلى المساس بالمال العام
ومن هنا تبدو أهمیة الموضوع المعالج، لما تكتسیه الضرائب نفسها من أهمیة كما ذكرنا، و لما ینتج عن 

على الخزینة العمومیة، وما یترتب  إضرار بالتوازن المالي للدولة، وتفویت مبالغ هامة هذه الظاهرة من
ع المیادین والقطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة یبیة على المشاریع العمومیة في جمعلى ذلك من آثار سل

ُ  مماو الثقافیة،    .ب حرمان الدولة من العناصر الرئیسیة لمواردها المالیةسبِّ ی

ع الجزائري لمكافحة هذه الظاهرة التي جاء بها التشری الأدوات إلى بحث یهدفهذا المقال  إن
تعزیز  إطاروذلك في  ،والقضاء علیها، لاسیما بالنظر للاهتمام الذي یولیه المشرع في هذا المجال

، غیر أنه وفي سبیل تحقیق هذا الهدف المذكورة الآثار السلبیة تقلیص حجممصداقیة النظام الجبائي و 
ى كثرة التعدیلات التي تطال التشریع الجبائي عموما واجهتني بعض الصعوبات التي ترجع في مجملها إل

، مع 2018مما استلزم الاعتماد على أحدث النصوص المتعلقة بالموضوع إلى غایة قانون المالیة لسنة 
كسِب الموضوع الجِدّة والأصالة في المعالجة 2019الاستئناس بمشروع قانون المالیة لسنة    .، وهذا ما یُ

مكافحة في مجال ما هي السیاسة التي انتهجها المشرع الجزائري : التالیة  وعلیه نطرح الإشكالیة
  الغش الضریبي؟ 

على المنهج الوصفي  في معالجة هذا الموضوع، ، فإننا سنعتمدالإشكالیةهذه لإجابة على ول
مفهوم الغش  المبحث الأول، بحیث نتناول في مباحثالتحلیلي، من خلال تقسیم الدراسة إلى ثلاث 

 الثالثالمبحث  أمالمكافحة هذه الظاهرة،  السیاسة الوقائیة المقررةالثاني المبحث ریبي، وندرس في الض
  .توصیات المقترحةال و المستخلصة أهم النتائجب و نختم أخیرا، في هذا الصدد للسیاسة العقابیة فنخصصه

   مفهوم الغش الضریبي: المبحث الأول

فریضة مالیة " ة، و تُعرَّف الضریبة أو الجبایة على أنها إن الغش محلّ الدراسة یتعلق بالضریب
یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات العامة المحلیة، بصورة نهائیة، مساهمة منه في التكالیف 

  . 1" دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة  ،والأعباء العامة

عرفهــا الــبعض كــذلك علــى أنهــا  ُ ن المــال تفرضــه الدولــة و تجنیــه مــن المكلفــین بصـــورة مبلــغ مـــ" وی
  . 2 "جبریة ونهائیة و دون مقابل، في سبیل تغطیة النفقات العامة أو في سبیل تدخل الدولة فقط 
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ــــم أن لكـــل منهمـــا مفهومـــا   و قـــــد یخـــتلط لـــدى الـــبعض الغـــش الضـــریبي مــــع التهــــــرب الضـــریبي رغـ
ن كانا یشتركان في النتیجـة، ولـذا سـنتناول فـي البدایـة تعریـف الغـش الضـریبي، ثـم نتطـرق للتمییـز  مستقلا وإ

  .  بینه وبین التهرب الضریبي
  تعریف الغش الضریبـي: المطلب الأول

عــرِّف الفقــه الغــش الضــریبي بأنــه  ُ تمكــن المكلــف كلیــا أو جزئیــا مــن الــتخلص مــن تأدیــة الضــرائب " ی
ــــه، وـالمستحــــ ــــك عبــــر ممارســــة الغــــش أو التز  قة علی ــــــویــــر فــــي القیذل ـــــود، و مخــــــــــ ـــــال انین والأنظمــــة و ـفة الق

  .3"  الضریبیة المعتمدة
الضــریبي و هــو مخالفــة القــوانین  عملیــة الغــشّ  ى هــذا التعریــف أنــه ركّــز علــى جــوهرو یلاحــظ علــ 

 أو التزویــر فقــط، دون أن یوضــح كیــف یــتم هــذا الغــش، وكــأن الغــشّ  والأنظمــة، غیــر أنــه حصــره فــي الغــشّ 
  .  لف عن التزویر ، رغم أن هذا الأخیر ما هو إلا أحد وسائل الغشّ یخت

ف الغشّ  نما ، صراحة الضریبي و بالرجوع إلى التشریع الجبائي الجزائري، نجد أن المشرع لم یعرّ وإ
 طبقا یعاقب" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بقوله  117في نص المادة  ى ذلكأشار إل
 كلیة بصفة صالتملّ  حاول أو صتملّ  من كل ،المماثلة والرسوم المباشرة قانون الضرائب من  303للمادة

 أو لها یخضع التي ومـــالرس أو وقــأو الحق الضرائب أساس من ،تدلیسیة طرق وباستعمال جزئیة أو
 ." دفعها  أو تصفیتها

ف الغــش الضــریبي بشــكل صــریح، إلا أالمشــرع الجزائــري  ورغــم أن  بعــض حالاتــه  نــه أوردلــم یعــرّ
  : حیث یقصد بالأعمال التدلیسیة خاصة" على وجه خاص 

إخفــاء أو محاولــة إخفــاء المبــالغ أو المنتوجــات التــي یطبــق علیهــا الرســم علــى القیمــة المضــافة مــن  -
 .به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة كل شخص مدینطرف 

الحصــول، إمــا علــى تخفــیض أو  لیهــا عنــد طلــبعتقــدیم وثــائق مــزورة أو غیــر صــحیحة للإســتناد  -
مـــا الإســـتفادة مـــن الإمتیـــازات الجبائیـــة  خصـــم أو إعفـــاء أو إســـترجاع للرســـم علـــى القیمـــة المضـــافة ، وإ

 . لصالح بعض الفئات من المدینین
القیــام عمــداً بنســیان تقییــد أو إجــراء قیــد فــي حســابات، أو القیــام یتقییــد أو إجــراء قیــد فــي الحســابات  -

 10و  09ا فــي المــادتین مــفــي دفتـــر الیومیــة ودفتـــر الجــرد المنصــوص علیه غیـــر صــحیح أو وهمــي،
یطبـــق هـــذا الحكـــم إلا علـــى المخالفـــات  مـــن القـــانون التجـــاري، أو فـــي الوثـــائق التـــي تحـــل محلهـــا، ولا

 .المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها 
بطـرق أخـرى أمـام تحصــیل أي  قیـام المكلـف بالضـریبة بتـدبیر عــدم إمكانیـة الـدفع أو بوضـع عوائــق -

 .ضریبة أو رسم مدین به
ــل أو فعــــل أو ســــلوك یقصــــد منــــه بوضــــوح تجنــــب أو تــــأخیر دفــــع كــــل أو جــــز  - ء مــــن مبلــــغ كــــل عمــ

 . في التصریحات المودعة  مبین والضرائب والرسوم كما ه
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أو لا یتــوفر علـــى محاســـبة /یعتبـــر كــذلك كـــل نشــاط غیـــر مســـجل وو ممارســة نشـــاط غیــر قـــانوني،  -
  .4" تتم ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي  ،ة محررةقانونی

و بنــاءً علــى الــنص القــانوني الســابق، یمكــن تعریــف الغــش الضــریبي علــى أنــه كــل عمــل أو امتنــاع         
ف بصفة عمدیة، بقصد التملص مـن أداء الضـریبة المسـتحقة  عن عمل أو الشروع في ذلك من طرف المكلّ

علــى تكــون   ل طـرق تدلیســیة و احتیالیـة مهمــا كــان نوعهـا وكیفیــة تنفیـذهاكلیـا أو جــزء منهـا، وذلــك باســتعما
  . بشكل مخالف للتشریع والتنظیم المعمول به

التعریـف نسـتنتج أن الغـش الضـریبي قـد یهـدف للـتملص مـن دفـع الضـریبة بصـفة هـذا  و مـن خـلال
عـدم تصـریح ي نجـد مـثلاً عـدم أداء جـزء منهـا فقـط، و مـن أمثلـة الغـش الضـریبي الكلـ وقد یعمل على  كلیة

ــف بوعــاء الضــریبة بإخفــاء ملكیــة العقــار ، أو تزویــر تــاریخ إنشــاء العقــار المتنــازل عنــه، بحیــث یجعــل  المكلّ
 .5، أو التخلص من كل الرسوم والضرائب الجمركیة تاریخ الإنشاء خمسة عشر سنة قبل تاریخ التنازل

ریبة بشـــكل جزئـــي، و یقصـــد بـــذلك كمـــا یمكـــن أن یســـتعمل الغـــش الضـــریبي بقصـــد عـــدم دفـــع الضـــ
التخفــیض مــن قیمــة الضــریبة المفروضــة، كتصــریح المكلــف بمبــالغ أقــل مــن تلــك المحققــة فعــلا ، أو إخفــاء 

    6 بعض أموال التركة قصد التخفیض من حقوق التسجیل
  التمییز بین الغـش الضریبـي و التـهرب الضریبي :الثانيالمطلب 

زون بین الغش الضریبي والتهرب الضریبي، على أساس أن یمیّ  إذا كان فقهاء علم الاقتصاد لا
 نتیجتهما واحدة وهي التأثیر سلبا على خزینة الدولة بسبب عدم أداء الضریبة أو التخفیض منها، فإنّ 

فقهاء القانون طرحوا عدة نظریات للتمییز بین المصطلحین، حیث یرى البعض أنهما مصطلحان 
ش الضریبي یتم بطریقة غیر مشروعة، فإن التهرب الضریبي یتم بطریقة متمایزان، بحیث إذا كان الغ

  .    7 مشروعة عن طریق استغلال الثغرات القانونیة الموجودة في التشریع الجبائي
الضریبي هو أحد أنواع التهرب الضریبي، على أساس أن  ا الرأي الثاني فیذهب إلى أن الغشّ أمّ 

باع طرق تّ إبالتهرب من دفع الضریبة عن طریق ول یقوم فیه المكلف التهرب الضریبي نوعان، النوع الأ
، أما النوع الثاني 8 وهو ما یسمى التهرب غیر المشروع من الضریبة أو الغش الضریبي ،غیر مشروعة

فیستعمل فیه المكلف طرقا مشروعة لعدم أداء الضریبة، و ذلك دون انتهاك القانون، وهو التهرب 
إن كان كثیر من أصحاب هذا الرأي لا یفضل مصطلح التهرب المشروع، لأن هذا  الضریبي المشروع، و

  قد یتم تأویل معناه على أنه إباحة للتهرب من الضریبة، ولذا فهم یفضلون تسمیة التجنّب الضریبي
 من إعفائه إلى تؤدي المكلف علیها میزة یحصل كل یقصدون بهعوض مصطلح التهرب المشروع، و 

 بأیة القیام عن الفرد ومثال ذلك امتناع ،یعدّ مخالفا للقانون أن دون تخفیضه أو ریبي،الض الالتزام
 . 9 الضریبة دفع إلى به تؤدي تصرفات

ب من  لى بالترجیح، باعتبار أن الغش الضریبي في النهایة ما هو إلا تهرّ ویبدو أن الرأي الثاني أوْ
  مارك المستحقة على بعض السلع المستوردةدفع الضریبة المستحقة، كالتهرب من سداد ضریبة الج
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مصطلح ، على أن یتم هذا التهرب بوسائل غیر مشروعة، أما 10 كالسیارات والمشغولات الذهبیة وغیرها
د عدم أداء الضریبة، و لا یهم بعد ذلك سواء تم هذا  الضریبي فمفهومه أكثر شمولیة فهوالتهرب  مجرّ
، حیث یؤكد الكثیر من الفقه على هذه الشمولیة عند تعریفهم بوسیلة مشروعة أم غیر مشروعة التهرب

د أنالضریبي  التهربللتهرب الضریبي، ومنهم الدكتور محمد دویدار الذي یرى أن   یتخلص " یقع بمجرّ
  .11" آخر  شخص إلى عبئها أن ینقل دون الضریبة عبء من القانوني المكلف

الغش الضریبي كمفهوم خاص، عن التهرب  یمیز ما و من خلال الآراء السابقة، یمكن القول أن
، هو تلك الطرق و الوسائل غیر المشروعة التي یستعملها المكلف من أجل 12 الضریبي كمفهوم عام

: التملص من أداء الضریبة، وهي متعددة لا یمكن حصرها و في تطور مستمر، یمكن أن نذكر منها 
  ازي، تزییف وضعیة خاضعة للضریبة إلى وضعیة معفاةتضخیم النفقات  تخفیف الإیرادات، السوق المو 

 .  وغیرها من طرق وأسالیب الغش
  الوقائیة لمكافحة الغش الضریبـي السیاسة :الثانيالمبحث 

تلك الآلیات والأدوات القانونیة التي قررها في الوقائیة لمكافحة الغش الضریبي  وتتمثل السیاسة
رة عن طریق منع أسباب وقوعها، على أساس مبدأ الوقایة خیر من المشرع الجزائري للحدّ من هذه الظاه

حكمة ، إلى جانب إلزام  ،النظام الإداري الجبائيعن طریق إصلاح  العلاج  وذلك وفرض رقابة جبائیة مُ
  .المكلف بالضریبة بالقیام ببعض الالتزامات لتسهیل عملیات الرقابة 

  م الإداري الجبائيالنظاإصلاح الوقایة من خلال : المطلب الأول
إصلاحات عمیقة، من خلال اسـتحداث عـدة هیئـات إضـافة إلـى  الإدارة الجبائیة في الجزائر تشهد

الهیئــات الموجــودة مــن قبــل، هــدفها تســهیل إجــراءات التحصــیل وتشــدید الرقابــة مــن خــلال الكشــف عــن كــل 
رف الدولـــة، ولـــذا ســـنتطرق أنـــواع الغـــش الضـــریبي، ممـــا یبــــرز بوضـــوح السیاســـة الجبائیـــة المعتمـــدة مـــن طـــ

  :كما یلي  بمجال مكافحة الغش الضریبي حالیا للأجهزة الإداریة المعنیة
  ومصالحها الجهویة مدیریة البحث والمراجعات: الفرع الأول

 فیما یخص عملیات الأساسیة على المستوى المركزي المرجعیة والمراجعات الأبحاث مدیریة تعتبر
 المركزیة المدیریات ضمن تنظیمها و هذه المدیریة تم انشاء حیث الجبائیة، المعلومة عن التحقیق والبحث

، فهي أحد المدیریات التابعة للمدیریة 13 228-98لوزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  التابعة
ها محاربة الغش عن طریق تنسیق الأعمال المسجلة في إطار مكافحة العامة للضرائب ، من أهم مهامّ

غش والتهرب الضریبي، وتسییر بطاقیة مقترفي أعمال الغش، والمبادرة بالأعمال الرامیة إلى الحد من ال
أصبحت  2002ابتداءً من سنة  وظاهرة الغش الجبائي و التنسیق في ذلك مع الهیئات العمومیة المؤهلة، 

   قسنطینة ،، وهرانالجزائر :بكل منوذلك مصالح جهویة للبحث والمراجعات  03تتضمن هذه المدیریة 
بحیث تكون مهامها الرئیسیة تنفیذ برامج التحقیق و البحث، و كذا مراقبة النشاطات و المداخیل التي 
 تضبطها مدیریة البحث والمراجعة، بالإضافة إلى ضمان تسییر وسائل تدخل فرق التحقیق الجبائي 
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ل دِّ ـالمع 14 303- 02التنفیذي رقم  ما نص علیه المرسوموهذا حسب  ودراسة الشكاوى المرتبطة بذلك،
ینظم تحدید المصالح الخارجیة الذي  23/02/1991المؤرخ في  60-91 رقم وم التنفیذيـم للمرسوالمتمِّ 

  .15 للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها
أقسام، أهمها قسم المراقبة والاحصائیات  03وتنظم كل مصلحة جهویة للأبحاث والمراجعات في 

یعمل على شكل فرق، حیث یكلف بتنفیذ برامج المراقبة في عین المكان، وتنفیذ برامج  و التقییم الذي
تجمیع المعلومات الجبائیة، وكذا تنفیذ كل التحقیقات و التحریات، وتنفیذ حق الزیارة، هذا بالإضافة إلى 

  .16قسم المساعدة على الرقابة ، وقسم الوسائل 
  الولائیة للضرائبمدیریات الالمدیریات الجهویة و : الفرع الثاني

 تتواجدالسابق الذكر، و حالیا  60-91لمرسوم التنفیذي بموجب ا 1991وهي متواجدة منذ سنة 
 ورقلة ،قسنطینة ،عنابة ،سطیف الجزائر، الشلف، بشار، البلیدة، :من كل في الجهویة الضرائب مدیریات

، وتنظم هذه مدیریات فرعیة 04ي تضم وه المركزیة، للإدارة المحلي للمستوى امتداد وهي، 17وهران
  هي المدیریة الفرعیة للتكوین ،18مكاتب في كل مدیریة فرعیة  04الأخیرة في مكاتب لا یتجاوز عددها 

را المدیریة الفرعیة ـوأخی ،المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل، المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل
وبالمهام الموكلة لها على  زیةـف بتنفیذ توجیهات الإدارة المركـات، التي تكلـازعللمراقبة الجبائیة والمن

 . 19 المستوى المحلي في مجال المراقبة الجبائیة والمنازعات
ـا المـــدیریات الولائیـــة للضـــرائب فهــي تعـــدّ مـــن أهـــم الأجهــزة فـــي الإدارة الجبائیـــة،   05 وتـــنظم فـــيأمـ

نـا منهـا هـي المدیریـة ، ومـا یهمّ 20مكاتب في كل مدیریـة فرعیـة  04 و في مكاتب لا تتجاوز مدیریات فرعیة
، وهـــي تكلـــف لاســـیما بإعـــداد بـــرامج البحـــث ومراجعـــة ومراقبـــة التقییمـــات ومتابعـــة الفرعیـــة للرقابـــة الجبائیـــة

مكاتب ، أهمها مكتب البحـث عـن المعلومـة الجبائیـة الـذي یعمـل علـى شـكل  04انجازها ، وهي تتكون من 
افة إلــــى مكتــــب البطاقیــــات والمقارنــــات، ومكتــــب المراجعــــات الجبائیــــة، وأخیــــرا مكتــــب مراقبــــة فــــرق، بالإضــــ

  .21التقییمات 
  الضرائبو مراكز مفتشیات : الفرع الثالث

المذكور أعلاه، إلى جانب  60-91لمرسوم التنفیذي تم إنشاء مفتشیات الضرائب بموجب ا
 بكل الخاص الملف الجبائي مسك مهامها الأساسیةومن  المدیریات الجهویة والمدیریات الولائیة للضرائب،

  التصریحات وكذا مراقبة ،واستغلالها المعلومات الجبائیة وجمع بالبحث والقیام للضریبة، شخص خاضع
صدار   . 22التسجیل عملیات وتنفیذ ،العائدات وكشوف الضریبیة الجداول وإ

، تم إنشاء مفتشیات خاصة 23 146-17 وتجدر الإشارة إلى أنه وبموجب المرسوم التنفیذي رقم
ى المصالح المختصة وذلك ضمن الفصل الثامن مكرر، وهي تتمثل في مفتشیة الضمان  سمّ تحت مُ

، مفتشیة الحقوق والضرائب غیر المباشرة، مفتشیة التسجیل " التحقیقات والرقابة"، مفتشیة الضمان "الوعاء"
  .24والطابع والمواریث والبطاقیة 
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هذه المفتشیات الخاصة، فإن مفتشیات الضرائب الأخرى السابق الإشارة إلیها، تحتفظ  وباستثناء
بصفة انتقالیة بشكلها الحالي وتمارس صلاحیاتها بشكل عادي، في انتظار إدماجها الكلي حسب الحاجة 

  .25في مراكز الضرائب أو المراكز الجواریة للضرائب 
جبائیة للمؤسسات التي لا تخضع لمدیریة كبریات وتتكفل مراكز الضرائب بتسییر الملفات ال

المؤسسات، بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة، ولها هي الأخرى دور رقابي هام ، أما المراكز الجواریة 
للضرائب فتتكفل بتسییر كل من المؤسسات الفردیة الخاضعة للنظام الجزافي، المستثمرات الفلاحیة 

ة على الدخل الإجمالي أو على الذمم المالیة والرسوم العقاریة  الأشخاص الطبیعیین برسم الضریب
المؤسسات العمومیة الإداریة و الجمعیات وكل تنظیم آخر بعنوان الرسوم المفروضة على نشاطهم 
الخاضع للرسم، وكل المؤسسات الأخرى برسم الضرائب والرسوم غیر المتكفل بها من قبل الهیاكل 

  .26الجبائیة التي تخضع لها 
  مدیریة كبریات المؤسسات :الفرع الرابع

ما یفید بضرورة خضوع تسییر المؤسسات الكبرى لهیكل خاص  2002تضمن قانون المالیة لسنة 
 والمؤسسات العاملة في قطاع المحروقاتالمؤسسات ب ویتعلق الأمریحدد عن طریق نص تنظیمي، 

، و لم یمضِ وقتٌ طویل 27وص علیه، وبعض الشركات وتجمعات الشركات حسب ما هو منصالأجنبیة
 الذي، السابق الذكر 303-02 مرق التنفیذي المرسومحتى صدر النص التنظیمي المعني، والمتمثل في 

حیث نص صراحة لأول مرة على مدیریة ، وصلاحیتها الجبائیة للإدارة الخارجیة المصالح تنظیم یحدد
ر والرقابة على الملفات في عین المكان التسییبتختص كبریات المؤسسات، أما عن مهامها فهي 

وتكلف على الخصوص بمسك وتسییر الملف الجبائي للمكلفین  ،الخاضعة لمجال اختصاصهاللمؤسسات 
بالضریبة الخاضعین لها، وتراقب الملفات حسب كل وثیقة، والبحث عن المعلومات الجبائیة وجمعها 

  . 28واستغلالها، وتراقب التصریحات
هي المدیریة الفرعیة لجبایة ، فرعیة مدیریات 05 في المؤسسات كبریات ریةمدی منظَّ تُ و 

  المدیریة الفرعیة للمنازعاتوالبطاقیـات، المدیریة الفرعیة للرقابة  المحروقات، للمدیریة الفرعیة للتسییر،
تنظم مكاتب، و  04المدیریة الفرعیة للوسائل، حیث تنظم هذه المدیریات في مكاتب لا یتجاوز عددها 

مكافحة  ویعتبر الدور الأساسي لهذه المصالح ،29مصالح  04المكاتب في مصالح لا یتجاوز عددها 
 . وكشف كل الحیل التي یلجأ إلیها المتهربون من الضرائب ،التهرب والغش الجبائیین

   مصلحة التحریات الجبائیة: الفرع الخامس
ى مستوى المدیریة علالتحریات الجبائیة تم إنشاء مصلحة  30 2009بموجب قانون المالیة لسنة 

هذه  و تضم، ینتحدید مصادر التهرب والغش الجبائیقصد بإجراء تحقیقات  وهي تكلفالعامة للضرائب، 
وقسنطینة ووهران كل من العاصمة ، حیث تتواجد هذه الفروع على مستوى 31جهویة  فروع عدةالمصلحة 

اریر دوریة عن التهرب الجبائي بعد تلقیها لتقاریر من مكاتبها بإعداد تق الفروعتقوم هذه وورقلة وبشار، و 
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حمایة الاقتصاد الوطني من التهرب الضریبي  فيهذا الإجراء من هدف و یتمثل العبر مختلف الولایات، 
  وتبییض الأموال والتدخل علي مستوى كامل البلاد ضد مصادر التزویر والتملص من الأداء الضریبي

ملیار سنتیم سنویا  6400زارة المالیة أن حجم التهرب الضریبي في الجزائر یقدر بنحو یث تؤكد أرقام و ح
وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى بسبب زیادة حجم الواردات وكذا حجم السوق الموازیة إضافة إلى 

  .32غیاب ثقافة نمط الفاتورة في الجزائر
و التدخل على  ،الوطني من الغشّ  حمایة الاقتصادویبقى الهدف من كل هذه الإصلاحات 

وذلك من خلال جهاز إداري فعّال ، زویر و التملص من الأداء الضریبيالمستوى الوطني ضد مصادر الت
یسعى إلى فرض نظام ضریبي عادل و بسیط، یقوم على إلغاء التعقیدات وتسهیل الإجراءات الإداریة 

 والتنظیم التشریعالتنویه بالدور الذي تقوم به مدیریة المرتبطة بمجال الضرائب، وفي هذا الصدد لا بد من 
ب، والتي تعمل على تطبیق وتطویر السیاسة للضرائ العامة المدیریة مستوى علىین، الموجودة الجبائی

عداد مشاریع خلال منالجبائیة،   لتنظیمیة  المتعلقة بكل الضرائب والحقوقالنصوص التشریعیة وا دراسة وإ
، حتى یتم تحقیق الأهداف السابق ذكرها لاسیما ما یتعلق منها بعنصر العـــدالة  عةوالرسوم من كل طبی

والمساواة أمام الضرائب، باعتبار أن شعور المكلف بتعسف النظام الضریبي، یعتبر من أهم الأسباب التي 
  .تجعله یلجأ إلى الغش والتهرب الضریبیین

  الجبائیة        الرقابةالوقایة من خلال تطبیق : المطلب الثاني
بآلیـات میدانیـة تعتمـد  یـتم تجسـیدهالـم ا مـ تبقى نجاعتها محدودة الإدارة الجبائیة، صلاحإ إن عملیة

ــــة ا الإدارة ، مــــن أجــــلعلیهــــا هــــذه  ــــام بمهامهــــا الرقابی ــــة  ن خــــلال ممــــلاســــیما لقی ــــة التصــــریحات الجبائی راقب
  .، و إجراء المعاینات الضروریة يقیق الجبائعملیات التحوممارسة حق الإطلاع، وكذا القیام ب

   33 آلیة مراقبة التصریحات: الأولالفرع 
 التهـرب و الغـش آفـة لمحاربـة الأنجـع الوسـیلة وكـذلك الجبائیـة، الإدارة حقـوق مـن حـق تعتبـر يوه 
قابـة شــكلیة وهـي إمـا ر  ،مفتشـیات الضـرائب المختصـة إقلیمیــامــن طـرف ، وتـتم مراقبـة التصـریحات الضـریبي

أول مـا تخضـع لـه التصـریحات الجبائیـة المرسـلة أو المودعـة  ، وتعتبـر الرقابـة الشـكلیةة على الوثائقأو رقاب
مـــن حیـــث هـــویتهم  قـــراءة مختصـــرة لتصـــریحات المكلفـــین مـــن طـــرف المكلفـــین بالضـــریبة، فهـــي عبـــارة عـــن

مصـداقیة  دون أن یؤدي ذلك إلى الشك فـي ،مع تصحیح الأخطاء المادیة إن وجدت وعناوینهم وغیر ذلك،
 فیهـا بتحلیــل المفــتشالرقابـة علــى الوثـائق فیقـوم ب یتعلــق، أمـا فیمـا أو الأرقــام التـي تحتویهــا هـذه التصـریحات

مقارنتهــا مـــع المعلومــات والوثـــائق التــي بحوزتـــه  و ات،ها التصـــریحتلكـــل النقــاط التـــي تضــمن دقیــق شــامل و
  .ة مع المكلفالجهات التي تتعامل مباشر  من خلالوالتي تم الإطلاع علیها 

تلزم المؤسسات " ببعض التدابیر التي  2019وفي هذا الصدد جاء مشروع قانون المالیة لسنة 
  وتقدیم المستندات الضروریة حول الزبائن ،بتقدیم كشف قائمة زبائنها وتصحیحها في الأجیال القانونیة
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واستعمال الوثائق المزورة من أجل وهو ما یسمح بالمساهمة الفعالة في تقلیص ظاهرة التزویر في الفواتیر 
  .34"  تبریر العلاقات التجاریة

   35 الإطلاع آلیة حق :الفرع الثاني
 لـــدىالوثـــائق والمســـتندات الموجـــودة كـــل الإطـــلاع علـــى  ،لمصـــالح الإدارة الجبائیـــة یخـــول القـــانون

هیئـات ومیـة بمـا فیهـا الإدارات والمؤسسـات العم: و مثـال ذلـك  ،الجهات التي تتعامل مـع المكلـف بالضـریبة
الســـــلطات القضـــــائیة، المـــــوثقین  كـــــالبنوك و شـــــركات التـــــأمین، الضـــــمان الاجتمـــــاعي، المؤسســـــات المالیـــــة

  .الخ ... والمحضرین القضائیین 
  :36فیما یلي  تتمثلستثناءات ببعض الاده المشرع ، فقد قیّ لخطورة ممارسة حق الإطلاعنظرا  و        

الحــق فــي أیــام العطــل، وحتــى فــي غیــر هــذه الأیــام فــإن حصــص الإطــلاع لا یمكــن طلــب ممارســة هــذا  -
  . ساعات في الیوم  04داخل المستودعات التي تجرى فیها التحریات، یجب ألاّ تتجاوز 

  .  لا یجوز ممارسة هذا الحق إلا عند نهایة الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة -
الطـــابع الاقتصـــادي أو المـــالي المتحصـــل علیهـــا أثنـــاء المعلومـــات الفردیـــة ذات  تســـتثنى مـــن هـــذا الحـــق، -

الوصـایا والهبـات المعـدة مـن قبـل ، وكـذا مـا یتعلـق ب للسـكانالتحقیقات الإحصائیة في إطار الإحصـاء العـام 
  . الموصین وهم على قید الحیاة

المــادة  صعلــى العقــود المحــددة بــن ، ینحصــر هــذا الحــقالولایــات والــدوائر والبلــدیاتإدارات  علــى مســتوى -
، كتلـــك العقـــود التـــي تتنــــاول نقـــل الملكیـــة أو حـــق الإنتفـــاع أو التنـــازل عــــن مـــن قـــانون التســـجیل 61و 58

  .إلخ ...  هاأجلها أو حلّ  مدّ  الإیجار أو تلك العقود التي تتناول تكوین شركة و
   التحقیقات الجبائیةآلیة  :الفرع الثالث

ـــ ، مجمـــوع الآلیـــات والإجـــراءات التـــي الضـــریبيجبـــائي أو مـــا یســـمى بـــالفحص التحقیق الو یقصـــد ب
طــــرف منحهـــا القــــانون لــــلإدارة الجبائیــــة بهــــدف التحقــــق مـــن صــــحة ومصــــداقیة التصــــریحات المكتتبــــة مــــن 

وهــذا مــن أجــل  ،ترمــي إلــى التهــرب مــن دفــع الضــریبة بغــرض اكتشــاف الأعمــال التدلیســیة التــي، المكلفــین
  .37أو تلاعب  غشّ حمایة الأموال العامة والمحافظة علیها من أي 

، وبالتحدیــد فــي المدیریــة الفرعیــة علــى مســتوى مــدیریات الضــرائب الولائیــة التحقیقــات الجبائیــة وتــتم
الـــذین لهـــم رتبـــة  أعـــوان الإدارة الجبائیـــةمـــن طـــرف للرقابـــة الجبائیـــة، و لا یمكـــن القیـــام بهـــذه التحقیقـــات إلا 

بصــلاحیات أوســع تمكنهــا مــن  هــا بعملیــات التحقیــقعنــد قیام، وتتمتــع الإدارة الجبائیــة 38مفــتش علــى الأقــل
الكشــف عــن عملیــات الغــش التــي یســعى مــن خلالهــا المكلــف إلــى التهــرب مــن دفــع الضــریبة كلیــا أو جزئیــا 

ب فــي المحاســبة   ،  بصــفة غیــر مشــروعة وذلــك مــن خــلال التحقیــق فــي المحاســبة، و كــذا التحقیــق المصــوّ
  .39ة الجبائیة الشاملة بالإضافة إلى التحقیق المعمق في الوضعی

علــى نشــاط الأشــخاص المعنــویین المكلفــین بالضــریبة  ، فهــو ینصــبّ فــي المحاســبةفبالنسـبة للتحقیــق         
ب فـــي  بالنســـبة للتحقیـــق أمـــا،  ومـــدى مطابقتهـــا للســـجلات المحاســـبیةعــن طریـــق فحـــص المحاســـبة  المصـــوّ



 لمین لعریط                                           بین الوقایة والعقاب رــفي الجزائ لمكافحة الغش الضریبي السیاسة التشریعیة

323 

اع مـن الضـرائب والرســوم ومـا یـرتبط بهـا مــن المحاسـبة ، فتقتصـر عملیـة التحقیــق فیـه علـى نـوع أو عــدة أنـو 
ـمعلومات محاسبیة ، وهو یخضع لنفس قواعد التحقیق فـي المحاسـبة ، أمـا بخصـوص التحقیـق  ق فـي المعمّ

یتعلـق بالأشــخاص الطبیعیـین عنــدما تكـون لـدیهم التزامــات متعلـق بالضــریبة ، فهـو مجمـل الوضـعیة الجبائیــة
به عند الاشتباه في وجود أنشـطة أو مـداخیل متملصـة مـن الضـریبة   على الدخل الإجمالي، كما یمكن القیام

یهــدف إلــى التأكــد مــن صــحة التصــریحات المودعــة لــدى مفتشــیة الضــرائب المختصــة و علــى العمــوم فهــو 
والمــداخیل  ،وذلـك بالمقارنــة بــین المـداخیل المصــرح بهــا ،والخاصــة بالضــریبة علـى الــدخل الإجمــالي ،إقلیمیـا

 .40وعناصر نمطه المعیشي هو وأفراد أسرته  ،وحالة خزینته ،عیة أملاك المكلفالمستنتجة من وض
 المعاینة  آلیة :الفرع الرابع

عنـدما توجـد قـرائن  ،41یمكن الترخیص بإجراء المعاینة أو ما یسمى لدى البعض بالمعاینة الإجرائیـة        
أعـوان الإدارة الجبائیـة الـذین لــدیهم مـن طـرف ، علـى ألاّ تـتم هــذه  المعاینـة إلا علـى ممارسـات تدلیسـیة دلّ تـ

و الحصـول حیث یتم التدخل بطریقـة فجائیـة للمحـلات قصـد البحـث ومؤهلین قانونا، رتبة مفتش على الأقل 
ـــدفاتر والســـندات أو العناصـــر المادیـــة التـــي وحجـــز ـــتملص مـــن  كـــل الوثـــائق وال تبـــرر التصـــرفات الهادفـــة لل

  .42عمال الغش تؤكد الوجود الفعلي لأ الضریبة، و
ولا یمكـــن التـــرخیص بـــإجراء هـــذه المعاینـــة إلا بـــأمر مـــن رئـــیس المحكمـــة المختصـــة إقلیمیـــا أو قـــاض       

ویجب أن یكون طلب التـرخیص مصـحوبا بكـل الأدلـة والوثـائق الثبوتیـة لأعمـال الغـش  ،یفوضه هذا الأخیر
لا بعـــد الســـاعة الثامنـــة  و ،صـــباحاادســـة یمكـــن أن تجـــرى هـــذه المعاینـــة قبـــل الســـاعة السلا  ، و الضـــریبي

  .43 مع إشتراط ضرورة حضور الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن ،مساءً 
 بالضریبة     فرض التزامات على المكلفالوقایة من خلال : المطلب الثالث

تـــرام المكلـــف بـــدون اح، الـــذكورة أعـــلاه الرقابـــة الجبائیـــةات لـــلإدارة الجبائیـــة أن تمـــارس عملیـــیمكـــن  لا    
بالضــریبة لالتزاماتــه المفروضـــة علیــه بصـــفته كتــاجر، وكــذا احتـــرام التزاماتــه ذات الطـــابع الجبــائي، والتـــي 

  .فرض علیه المشرع ضرورة التقید بها لتفادي التعرض لأيّ عقوبات 
  )  ةالتجاری( المحاسبیةالإلتزامات  :الأولالفرع 

 فـــي مســـك دفتـــر الیومیـــة  -خصوصـــا –ة التجاریـــة ذات الصـــبغوتتمثـــل هـــذه الالتزامـــات المحاســـبیة 
  .44وذلك طبقا لما ینص علیه القانون التجاري الجزائري  ،ودفتر الجرد

  كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي لــه صــفة تــاجر فــإن ،القــانونهــذا  مــن 09لمــادة حیــث أنــه و طبقــا ل
قـدّم  ،ملزم بمسك دفتر الیومیة ُ غیـاب هـذا الـدفتر و  ،هـذا الـدفتر عنـد كـل طلـب مـن المصـلحة الجبائیـةحیث ی

وتـــرجع  ،یجــب أن تمســك طبقــا للقــانون والأنظمــة المعمــول بهــاالتــي  فیــا لإلغــاء المحاســبة،قــد یشــكل ســببا كا
مــع  یومــاً بـــیوم،بتــواریخ متتابعــة  ،مبنــي علــى تســجیل العملیــات المادیــة للمؤسســة أهمیــة هـــذا الــدفتر لكـــونه

متهــا ز قیــد كــل عملیـة مهمــا كــان نوعهـا و مهمــا كانــت قیالي نتــائج العملیــات شـهریا علــى الأقــل، و یعـزّ إجمـ
  .یهإثباتبمستند أو بعدة مستندات 
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مســك دفتـر الجــرد  ب یلــزم التـاجر المشــرع الجزائـري مــن نفـس القــانون، فـإن 10كمـا أنـه وطبقــا للمـادة 
جـرد إجـراء ساب النتائج في دفتر خاص بذلك، وهـذا بعـد بتسجیل ونسخ المیزانیة السنویة وح یقضيو الذي 

الجـرد برصـد جمیـع الحسـابات  حیـث یسـمحعلى جمیع عناصر الأصول و الخصوم السـنویة بصـفة مدققـة، 
  .من حیث مدى الربح أو الخسارة كذا معرفة وضعیة المؤسسة  و ،من أجل انجاز المیزانیة الختامیة

   الجبائیة الالتزامات :الفرع الثاني
الجبائیـة لـدى الإدارة المعنیـة، ویمكــن أن  ریحاتتقـدیم التصـ تتمثـل هـذه الالتزامـات بوجـه خـاص فــي

صــریح الجبــائي یقصـد بالت و، 45المقـررة قانونــا یـتم اكتتــاب هـذه التصــریحات الكترونیـا وفــق الآجـال والشــروط
ُ ال ،والاستدلالي، ذلك الإجراء الأولي والعمل الإجباري الإقرار الجبائي أو المكلـف بمـا مـن  رّ ـــقـذي بواسطته ی

  .46دفعه  بأن تحدد على أساس من الصحة والدقة مبلغ الضریبة الواجب ،شأنه أن یسمح للإدارة الضریبیة
و تجدر الإشـارة إلـى أن هنـاك العدیـد مـن التصـریحات التـي أوجـب القـانون تقـدیمها فـي هـذا الصـدد  

الخاضــعین للضــریبة بالضــریبة و  المكلفــینالقــانون الجبــائي یلــزم نجــد منهــا مــثلا التصــریح بــالوجود، حیــث 
أن یقـدموا فـي الثلاثـین یـوم  أو للضریبة على الدخل الإجمالي، أو للضریبة الجزافیـة الوحیـدة، على الشركات

 الإدارة  التــابعین لــه تصــریحا مطابقــا للنمــوذج الــذي تقدمــه المباشــرة الضــرائب یةمــن بدایــة نشــاطها إلــى مفتشــ
عما بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الإزدیاد، مستخرجة مـن بلدیـة مكـان المـیلاد، وذلـك بالنسـبة لـذوي یكون مد

:  الجنســیة الجزائریـــة أو الأجنبیــة الـــذین ولــدوا فـــي الجزائــر، حیـــث یجــب أن یحتـــوي التصــریح خاصـــة علـــى
كمـا ذوي الجنسـیة الأجنبیـة، خـارج الجزائـر بالنسـبة لـو الجزائر التجـاري، والعنـوان بـ، العنوان الأسماء والألقاب

یجـــب أن یكـــون التصـــریح مـــدعما بنســـخة مطابقـــة لعقـــد أو عقـــود الدراســـات أو الأشـــغال التـــي یتـــولى هـــؤلاء 
ــــالجزائر ــــهالتصــــریح  ، وتبــــدو أهمیــــة هــــذا47الأشــــخاص الأجانــــب انجازهــــا ب ــــة  فــــي أن یعطــــي لــــلإدارة الجبائی

حتـى یتسـنى لهـا مراسـلة  ،بدایتـهتـاریخ نشـاط و مكـان مزاولـة ال مـن حیـثالمعلومات عن میلاد ضریبة جدیدة 
  .حساب الضرائب و تحصیلهاو 

علــى كــل شــخص خاضــع للضــرائب المباشــرة كمــا نجــد مــا یســمى بالتصــریح الســنوي، حیــث یجــب 
والرسـوم المماثلـة، اكتتــاب تصـریح بمداخیلـه و ذلــك كـل سـنة، مــن خـلال نمـوذج موضــوع تحـت تصـرفه مــن 

مـن التصـریح نظمتـه العدیـد مـن النصـوص القانونیـة ، منهـا مـثلا نـص المـادة وهذا النـوع المصالح الجبائیة، 
، والمتعلـــق بالأشـــخاص الخاضـــعین )المعـــدل والمـــتمم(مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة  18

أفریـل مـن كـل  30للضریبة على الدخل الإجمـالي، والتـي تلـزم هـؤلاء المكلفـین بـأن یكتتبـوا علـى الأكثـر یـوم 
، تصریحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصـافي للسـنة أو للسـنة المالیـة السـابقة، ضـمن الشـروط المنصـوص سنة

مـن نفـس القـانون   224مـن نفـس القـانون، هـذا بالإضـافة إلـى مـا نصـت علیـه المـادة  152علیها في المادة 
النشـــاط  والتـــي أوجبـــت التصـــریح الســـنوي علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین والمعنـــویین الخاضـــعین للرســـم علـــى

مــن نفــس القـــانون بخصــوص التصــریح الســـنوي الواجــب علـــى  151المهنــي، وكــذا مـــا نصــت علیــه المـــادة 
  . الخ ... الأشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات، 
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   العقابیة لمكافحة الغش الضریبي السیاسة: المبحث الثالث

طبَّـق ضـد عتمد المشرع كـذلك علـى سیاسـة عقابیـة تُ بالإضافة إلى السیاسة الوقائیة السابقة الذكر، ا
فـإن  ،الجبـائي لنظـامفـي مجـال ا الحالیـة لمعطیـاتل المتهـربین المتحـایلین علـى القـانون، حیـث أنـه وطبقـا

أن قُرابـة نصـف  2017ظاهرة الغش الجبائي فـي تزایـد مسـتمر، وفـي هـذا السـیاق تشـیر الإحصـائیات لسـنة 
ا بفعل تفاقم التهرب الضـریبي والممارسـات غیـر القانونیـة، وأن حجـم التهـرب عائدات الجبایة لم یتم تحصیله

الضـریبي یزیـد عـن الملیـار دولار ســنویا، وهـذا حسـب مـا وقفـت علیــه المصـالح المختصـة فحسـب، وهـو رقــم 
،  وهــو الأمــر 48مرشــح للإرتفــاع إذا تــمّ إجــراء مســح شــامل لضــبط جمیــع أشــغال الغــشّ والــتملص الضــریبي 

علـى  المحافظـةو  المالیـة سیاسـتها تحقیـق بقصـد ،لهـذه الظـاهرة بحـزم التصـدي الدولـة مـن يدعیسـتالـذي 
 عقوبـاتلإنـزال ال اللجـوءإلـى  فـي هـذه الحالـة الإدارة الجبائیة حیث تضطرالعمومیة، ة الخزین تمویل مصادر

یـؤثر علـى النشـاط  وهـي عقوبـات كثیـرة ومتنوعـة، منهـا مـا ،على مرتكبـي هـذه المخالفـاتالتي قررها القانون 
ومنهـا مـا یكـون ذا طـابع جزائـي لا بـد مـن ، ومنهـا مـا یكـون لـه طـابع مـالي بحـت المهني للمكلف بالضریبة،
  . اللجوء إلى القضاء لتوقیعه

 ذات الطابع المهنيالعقوبـات : المطلب الأول
ـسّ بمهنــة المكلـف بالضـریبة، بحیــث یكـ ون الغــرض و یقصـد بهـذا النــوع مـن العقوبـات، تلــك التـي تمُ

ــف المرتكِ ــــــــأثیر سلبــــــــا التـــــــمنه ال الغــش الضـریبي، ونجــد منهـا علــى ــــــــــــب لأعمــــا علـى النشــاط المهنـي للمكلَّ
  :المثالسبیل 

    مؤقت للمحل المهنيالغلق ال: الفرع الأول

فهـــم مـــن المـــادة  ُ المعـــدّل ( ة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجبائیـــ 146یقصـــد بهـــذه العقوبـــة حســـب مـــا ی
م وذلـك لمـدة  ،نشـاطه المهنـي بالضـریبة المـدین لمكلـفالذي یمارس فیـه ا المؤقت للمحلغلق ، ذلك ال)والمتمّ

بحیــث یـتم إصــدار القــرار المتعلــق بـه مــن طــرف المـدیر المكلــف بالمؤسســات الكبــرى  أشــهر، 06لا تتجـاوز 
ر مـن طـرف المحاسـب المتـابع، ویـتم ومدیر الضرائب بالولایة، كل حسـب اختصاصـه، وذلـك بنـاء علـى تقریـ

حضــر القضــائي أو العــون المتــابع، إذا مــرَّتْ مــدّة  أیــام مــن تــاریخ تبلیــغ  10تنفیــذ قــرار الغلــق مــن طــرف المُ
)  رزنامـة للـدفع(قرار الغلق، ولم یقم المكلف المعني بتسدید دیونه الجبائیة أو لـم یكتتـب سـجلا للاسـتحقاقات 

  .حة، خلال المدة المذكورة یوافق علیه قابض الضرائب صرا

 حـــثّ ویتمثـــل هـــدفها فـــي  ،كـــل المحــاولات الودیـــة للتحصـــیل اســـتنفاذ ولا تطبــق هـــذه العقوبـــة إلا بعـــد
لاّ فســـیجدون  الضـــریبة المســـتحقة علـــیهم علـــى دفـــعالمتهـــربین والمتحـــایلین،  المكلفـــین فـــي أقـــرب الآجـــال، وإ

المهنـي نتیجـة الغلـق، كالكسـب الفائـت، فسـاد أنفسهم مضطرین لتحمل الخسائر الناتجة عـن توقـف نشـاطهم 
   إلخ... البضائع، الأضرار المتعلقة بالسمعة والزبائن 
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  المصرفي للمستوردین التوطینسحب : الفرع الثاني
یقصـد بــالتوطین المصــرفي، تلــك الشـهادة أو الرخصــة التــي تقــدم للمسـتوردین مــن طــرف البنــوك التــي        

ـــذا فهـــي 49قیـــام بعملیـــات الإســـتیراد یتعـــاملون معهـــا، تســـمح لهـــم بال ـــذین ، و ل تخـــص المكلفـــین بالضـــرائب ال
  .فقط دون غیرهم من المكلفین رادیالاستیقومون بعملیة 

لإدارة ا ولـذا فإنـه فـي حالـة وجــود مسـتوردین متحـایلین قـاموا بـالتهرب مــن دفـع الضـرائب، لـم تســتطع
 همتغییــر ل نظــراجدیــدة بالعنــاوین ال هــاعــدم إبلاغو مــثلا، أعنــاوین خاطئــة ل همدیمبســبب تقــالجبائیــة متــابعتهم 

القیـــام  ،البنـــوك مـــن طلـــب الإدارة الجبائیـــة، ففـــي هـــذه الحالـــة تلـــتملص مـــن الضـــریبةبغـــرض امقـــر نشـــاطهم 
تســـویة  لغایـــة ، وذلـــك بغـــرض مـــنعهم مـــن القیـــام بنشـــاطهمالمصـــرفي لهـــؤلاء المســـتوردین التـــوطینســـحب ب

  .وضعیتهم الجبائیة

مـن المشـاركة فـي الصـفقات قصاء تسجیل في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش و الإال: الفرع الثالث
 .العمومیة

، على عدّة حالات یتم فیهـا الإقصـاء المؤقـت أو 50من قانون الصفقات العمومیة  75نصت المادة 
یسـتوفون  أولئـك الـذین لا: النهائي للمتعاملین الاقتصـادیین مـن المشـاركة فـي الصـفقات العمومیـة، مـن بینهـا

واجبــاتهم الجبائیــة وشــبه الجبائیــة ، وكــذا أولئــك المســجلون فــي البطاقیــة الوطنیــة لمرتكبــي الغــش، ومرتكبــي 
  .  المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة و الجمارك والتجارة 

ة بتـــاریخ الصـــادر  127حیـــث أنـــه و بموجـــب التعلیمـــة المشـــتركة بـــین وزارتـــي المالیـــة والتجـــارة، رقـــم 
ـــــائي 27/07/1997 ـــــة وطنیـــــة خاصـــــة بـــــالمتهربین المخـــــالفین للتشـــــریع الجب ، تـــــم وضـــــع بطاقیـــــة معلوماتی

والجمركي والتجـاري ، حیـث تـدرج فیهـا جمیـع المعلومـات والبیانـات المتعلقـة بمرتكبـي أعمـال الغـش والتهـرب 
المهنـــي، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــریبي، وأكیـــد أن تســـجیل المكلـــف فـــي هـــذه البطاقیـــة ســـیؤثر حتمـــا علـــى نشـــاطه 

  . إقصاءه من المشاركة في الصفقات العمومیة 

 العقوبات الجبائیة ذات الطابع المالي: المطلب الثاني
تختلف هذه العقوبات عن سابقتها في كونها عقوبات مالیـة بحتـة، یمكـن أن تنـدرج ضـمن مـا أسـماه 

  .بائیة المشرع بالزیادة في الضریبة، ویمكن أن تكون عبارة عن غرامات ج

  الزیادة في الضریبة : الفرع الأول
ختلـــف هــي متنوعــة و تالمكلــف المعنــي، و  بنســب متفاوتـــة علــى فــرض زیــادات مالیــة ویقصــد بــذلك

و نوع الضریبة، وعلـى العمـوم فهـذه الزیـادات تطبـق عنـد عـدم القیـام بالتصـریحات  طبیعة المخالفة باختلاف
  .   التصریح ، أو وجود نقص أو إخفاء في التصریح المقدمالمنصوص علیها قانونا، أو التأخر في تقدیم 

غیــر أن مــا یهمنــا بصــفة مباشــرة هــي الحالــة الاخیــرة، لأنهــا مــن أكثــر الحــالات التــي یســتعمل فیهــا 
مرتكبو الغش الضریبي طرقهم الاحتیالیة والتدلیسـیة، وفـي هـذا الصـدد وطبقـا للبنـد الأول و البنـد الثـاني مـن 
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م( ن الضــرائب المباشــرة و الرســوم المماثلــةمــن قــانو  193المــادة  ، فإنــه وفــي حالــة التصــریح )المعــدّل والمــتمّ
ُزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها نسبة   :بدخل أو ربح ناقص أو غیر صحیح، ی

  .دج أو یساویه  50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ  % 10 -
دج  200.000دج ویقــل عــن مبلــغ  50.000الحقــوق المــتملص منهــا یفــوق  إذا كــان مبلــغ % 15 -

  .أو یساویه 
  .دج  200.0000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق  % 25 -

وعنــــد القیــــام بأعمــــال تدلیســــیة، تطبــــق زیــــادة موافقــــة لنســــبة الإخفــــاء المرتكبــــة مــــن طــــرف المكلــــف 
ي تـــم إخفاؤهـــا مقارنـــة بـــالحقوق المســـتحقة بعنـــوان نفـــس بالضـــریبة  وتوافـــق هـــذه النســـبة حصـــة الحقـــوق التـــ

  .% 100، وعندما لا یدفع أي حق، تحدد النسبة بـــ % 50المستحقة ، ولا یمكن أن تقل هذه الزیادة على 
كــذلك، عنــدما تتعلــق الحقــوق المــتملص منهــا بــالحقوق الواجــب جمعهــا عــن  % 100تطبــق نســبة 

  .طریق الاقتطاع من المصدر 
    الجبائیـة الغرامة: انيالفرع الث

یمكـــن القـــول أن الغرامـــة الجبائیـــة تختلـــف عـــن الزیـــادة فـــي الضـــریبة، فـــي كـــون هـــذه الأخیـــرة مجـــرد 
زیــادات تضــاف إلــى الضــریبة المســتحقة بنســب معینــة، وبالتــالي تختلــف قیمتهــا مــن شــخص لآخــر بحســب 

الغ مالیــة ذات قیمــة ثابتــة، لا یتعلـــق الضــریبة المســتحقة علیــه، أمــا الغرامــة الجبائیــة فالأصــل فیهــا أنهــا مبــ
ن كانــت  حسـاب مقــدارها بالضـریبة المســتحقة فـي كــل الأحـوال، بــل مقـدارها محــدد بـنص القــانون صـراحة، وإ

  .في بعض الأحیان نسبیة هي الأخرى، و لكن في حالات محدودة ونادرة 
متهـــرب مـــنح حـــق رفـــض ال: ومـــن أمثلـــة المخالفـــات التـــي یعاقـــب علیهـــا بغرامـــة جبائیـــة، نجـــد مـــثلا

الإطـــلاع علـــى الـــدفاتر والمســـتندات والوثـــائق، أو إتلافهـــا قبـــل انقضـــاء الآجـــال المحـــددة لحفظهـــا، وتكـــون 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 62دج ، وهذا وفقا للمادة  50.000دج إلى  5000العقوبة بغرامة من 

م(المماثلــة  مــن قـانون الضـرائب المباشــرة والرسـوم 03بنـد  194كمـا نصـت المــادة   ) المعـدّل والمــتمّ
دج لكــــل المنتمــــین للنظــــام الجزافــــي أو التقــــدیر الإداري، الــــذین لا یمســــكون  5000علــــى المعاقبــــة بغرامــــة 

مـن هـذا القـانون ، كمـا نصـت المـادة  30، 20، 15الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص علیهـا فـي المـواد 
ى عرقلــة أعــوان الضــرائب عــن القیــام بمهــامهم فــي مــن نفــس القــانون علــى معاقبــة كــل مــن یعمــل علــ 304

 50.000دج، وتحــدد الغرامــة بـــ  30.000إلــى  10.000مجــال معاینــة المخالفــات الجبائیــة، بالغرامــة مــن 
دج، إذا تمثلت هذه الأعمال في غلق محل، و ثبـت مـن خـلال المعاینـة أن الغلـق كـان بهـدف منـع الأعـوان 

  .مرات، إذا ثبت ذلك من خلال معاینتین متتالیتین 03بـ  من إجراء الرقابة، وتضاعف الغرامة
، فــإن مخالفــات هــذا القــانون یعاقــب علیهــا بالغرامــة  وفــي مجــال قــانون الضــرائب غیــر المباشــرة مــثلاً

ـــة اســـتعمال طـــرق احتیالیـــة، تحـــدد الغرامـــة بضـــعف  25.000دج إلـــى  5000مـــن  دج، غیـــر أنـــه فـــي حال
ذا كـان الأمـر یتعلـق بمصـنوعات البلاتـین  50.000مبلـغ  الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عـن دج، وإ
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أضــــعاف الحقــــوق المــــتملص منهــــا، دون أن تقــــل عــــن  04والــــذهب والفضــــة المســــتوردة، فالغرامــــة تحــــدد بـــــ
دج، وبالنســبة لمخالفــة عرقلــة أعــوان الضــرائب عــن أداء مهــامهم طبقــا لهــذا القــانون، فالغرامــة  100.000

  . 51دج  100.000دج إلى  10.000الجبائیة تبلغ من 

 إجراءً " ، قد تضمن 2019قانون المالیة لسنة مشروع  و دائما في مجال الغرامة الجبائیة، نجد أن
یفرض على المكلفین بالضریبة عند اللجوء للمناولة التأكد قبل الشروع في الدفع للمناولین من صحة  جدیداً 
الضروریة للتحقق من هذه  والإثباتاتوتقدیم الوثائق  ،يتعریفهم الجبائ وأرقام ،سجلاتهم التجاریة أرقام

ویهدف الإجراء الى ،  بالمائة من المبلغ المدفوع 50وذلك تحت طائلة تطبیق غرامة قدرها  ،العملیات
وتقلیص انعكاساتها على المیزانیة والتقدیر  ،تمكین الإدارة الجبائیة من التحكم في ظاهرة الفواتیر المزورة

  .52 " یح للوضعیة الجبائیة للمتعاملین الذین یلجؤون للمناولةالجید والصح

  زائیةـالج وباتـالعق: الفرع الثالث
تســتوجب یــتم توقیعهــا مــن طــرف الجهــات القضــائیة المختصــة ، ولــذا فهــي العقوبــات  ا النــوع مــنهــذ

مثلــة فــي فــي حــق مرتكبــي أعمــال الغــش الضــریبي، حیــث تقــوم إدارة الضــرائب م تحریــك الــدعوى العمومیــة
  .  53مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، بتقدیم شكوى أمام القضاء 

والتـي  -) المعـدل والمـتمم(  الضـرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة مـن قـانون 303 المـادة نصـتوقـد        
تملص أو محاولـــة فـــي حالــة الـــعلـــى العقوبــات الجزائیـــة المطبقــة  -أحالــت إلیهـــا جمیــع النصـــوص الجبائیــة 

 خاضــع لــه، أو تصــفیته أو حــق أو رســم أي ضــریبة وعــاء فــي إقــرارتدلیســیة  ، بــاللجوء إلــى أعمــالالــتملص
 :تتمثل فیما یلي كلیا أو جزئیا ، وهي

  دج   100.000منه المتملص المبلغ یفوق عندما لا دج 100.000 إلى 50.000 من مالیة غرامة  -
دج، أو بإحــدى  500.000إلــى  100.000غرامــة مالیــة مــن أشــهر، و  06شــهرین إلــى  مــن الحــبس -

 . دج 1.000.000 یتجاوز لا و دج 100.000 منه المتملص المبلغ یفوق عندماهاتین العقوبتین، 
، أو بإحـدى  دج 2.000.000 ىإلـ 500.000 مـن مالیـة غرامـة وإلـى سـنتین،  أشـهر 06 مـن الحـبس -

  دج 5.000.000 یتجاوز لا و دج 1.000.000 منه لصالمتم المبلغ یفوق عندما، هاتین العقوبتین
، أو دج 5.000.000 إلـى 2.000.000 مـن مالیـة غرامـة و سـنوات، 05مـن سـنتین إلـى  الحـبس -

 یتجــاوز لا و دج 5.000.000 منــه المــتملص المبلــغ یفــوق عنــدما ،بإحــدى هــاتین العقــوبتین
 .دج 10.000.000

دج   10.000.000 إلـى 5.000.000 مـن مالیـة رامـةغ و سـنوات، 10 إلـى سـنوات 05 مـن الحـبس  -
 . دج 10.000.000 منه المتملص المبلغ عندما یفوق ،أو بإحدى هاتین العقوبتین

لاسـیما الـذین یتـدخلون بصـفة غیـر قانونیـة  المخـالفین، شـركاء علـى العقوبـات نفـس تطبـق كمـا
  .ین قبضوا بأسمائهم قسائم یملكها الغیرللاتجار في القیم المنقولة أو تحصیل قسائم في الخارج، وكذا الذ
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ســنوات، فإنــه وبحكــم القــانون تضــاعف جمیــع العقوبــات  05مـع العلــم أنــه فــي حالــة العــود فــي أجــل 
المـذكورة أعـلاه، وذلـك دون الإخـلال بالعقوبـات الخاصـة المنصــوص علیهـا فـي نصـوص أخـرى كـالمنع مــن 

  . الخ... ممارسة المهنة، والعزل من الوظیفة 
المعـدّل (مـن قـانون الإجـراءات الجبائیـة  110 ر الإشارة في الأخیر إلى أنه و بموجب المـادةتجد و

م سـنوات، غیـر أن  04، فقد تم تحدید أجل تقادم الدعوى العمومیة في مجال الجرائم الضـریبیة بأجـل )والمتمّ
الإدارة برفـع دعـوى قضـائیة إذا قامـت ، لأربع سنوات المحددة قانونـابسنتین زیادة على مدة اهذا الأجل یمدّد 

ضد المكلف المخالف، في حال تأكدّها من قیام هذا الأخیر بأعمال تدلیسیة، و فـي هـذه الحالـة یسـري أجـل 
  .54التقادم من تاریخ معاینة أعوان الإدارة للمخالفة 

 التركــة أوب إغفــال أمــوال فــي تصــریحســنوات عنــد  10وفــي حقــوق التســجیل ترفــع مــدة التقــادم إلــى 
  .55بخصوص بعض العقود بیانات غیر صحیحة  د تركات غیر مصرح بها، أو تقدیموجو 

   خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع السیاسة التشریعیة لمكافحة الغش الضریبي في الجزائر، فقد تم 

  :التالیةالتوصل للنتائج 
  لمكافحة هذه الظاهرة الجبائیة الإدارة تستعملها التي آلیات السیاسة الوقائیة أهم الرقابة من تعتبر -

ة حتى تتمكن من  التصریحات صحة من بفاعلیة لتأكدا ولا یكون ذلك إلا في ظل وجود إدارة ضریبیة قویّ
یعتمد على  الجزائري النظام الجبائي باعتبار أن ،بالضریبة المكلفین فطر  من المقدمة والمعلومات

فرضها المشرع على یالتي  الالتزاماتهم من أ والذي یعتبر ،التصریح أو ما یسمى بالإقرار الضریبي
 . ، بالإضافة إلى باقي الالتزامات الأخرى المقررة قانونابغرض بقائهم دائما تحت أعین المراقبین ،المكلفین

تم تعزیز السیاسة الوقائیة لمكافحة الغش الجبائي، بسیاسة عقابیة ردعیة یتم بموجبها توقیع عقوبات  -
  .دج  10.000.000سنوات ، والغرامة المالیة إلى  10تصل فیها مدة الحبس إلى 

إلا أن  الــخ،...  الهیكلیــةو ، هــا علــى جمیــع المســتویات التنظیمیــةرغــم كــل التــدابیر الســابق الإشــارة إلی -
 الغـــشظـــاهرة  مكافحـــة مجـــال فـــي القائمـــة علـــى الموازنـــة بـــین الوقایـــة والعقـــاب، السیاســـة التشـــریعیةعالیـــة ف

  لإداريا، خاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار الفســـاد الاقتصـــادي و إن لـــم نقـــل معدومـــة ،الضـــریبي كانـــت محـــدودة جـــدا
 .خاصة على مستوى الإدارة الضریبیة

  :التالیةأما بالنسبة للتوصیات المقدمة فإننا نلخّصها في النقاط 

فــي  ضــرورة توحیــد جمیــع النصــوص المتعلقــة بالجبایــة أو علــى الأقــل تلــك المتعلقــة بــالغشّ الضــریبي، -
، تشـــمل الآلیـــات الوقائیـــة والعقابیـــة المفروضـــة بخصـــوص عملیـــة التحصـــیل یعیة شـــاملةموســـوعة تشـــر 

الجبـائي، بمــا یعكســ نظامــا جبائیــا عــادلا ومســتقراً نسـبیا، بعیــدا عــن كثــرة التعــدیلات الســریعة والمتتالیــة  
، بعیـــدا عـــن التـــداخل والتضـــارب الموجـــود فـــي وذلـــك حتـــى یســـهل الرجـــوع إلیهـــا وتطبیقهـــا بشـــكل فعّـــال
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 418عــض النصــوص الحالیــة، بمــا فــي ذلــك الإحالــة إلــى مــواد ملغــاة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمــادة ب
 .  من قانون العقوبات الجزائري 

ـــــة  - ـــــع الإدارات العمومی ـــــة، و جمی ـــــین المصـــــالح الجبائی ـــــربط ب ـــــة ت ـــــى إنشـــــاء شـــــبكة معلوماتی العمـــــل عل
وذلـــك بهــدف الحصـــول ) الــخ...  بنــوك، جمـــارك( والمؤسســات التــي یتعامـــل معهــا المكلـــف بالضــریبة 

 .الإدارة الجبائیة على مختلف المعلومات الضروریة بسهولة، وذلك في إطار رقمنة 
 .ضد كل ما یغذي الغش الضریبي، بما في ذلك الرشوة و السوق الموازي وضع آلیات ردعیة  -
 .تكثیف الرقابة الجبائیة، لاسیما في المناطق المعزولة والنائیة  -
أعـــوان الضـــرائب، و تقریـــر امتیـــازات وحـــوافز مادیـــة ومعنویـــة لأعـــوان الإدارة الجبائیـــة تحســـین رواتـــب  -

 .الذین یتوصلون للكشف عن جرائم الغش الضریبي، وذلك للحدّ من الإغراءات التي یتعرضون لها 
بمــا  لــدى المكلــفمــن خــلال النهــوض بــالقیم الوطنیــة والأخلاقیــة تعمیــق الــوعي الضــریبي العمــل علــى  -

 .رقابة الذاتیةیحقق ال
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ینظم تحدید المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة الذي  23/02/1991المؤرخ في  60- 91 رقم المرسوم التنفیذي

  .2002لسنة  64جریدة رسمیة عدد  ،وصلاحیاتها
المصالح الخارجیة للإدارة  ینظم تحدیدالذي  23/02/1991المؤرخ في  60-91 رقم المرسوم التنفیذي - 15

م( الجبائیة وصلاحیاتها ، ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991لسنة  09جریدة رسمیة عدد  ،)المعدّل والمتمّ
المعدّل ( المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهایحدد تنظیم  18/09/2006المؤرخ في 06-327

م   . 2006لسنة  59، جریدة رسمیة عدد )والمتمّ
المصالح یحدد تنظیم  21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  45إلى  42المواد من  :راجع - 16

  .2009لسنة  20، جریدة رسمیة عدد الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها
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المدیریات و  الجهویة للمدیریات الإقلیمي الاختصاص یحدد 24/05/2007 في المؤرخ القرار الوزاري :راجع - 17
  .2007 لسنة 44 عدد جریدة رسمیة للضرائب، الولائیة

م( 327- 06من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  :أنظر - 18   .أعلاهالمذكور ) المعدّل والمتمّ
المذكور  21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  41إلى  25المواد من  :ذلكراجع في  - 19

  .أعلاه
م( 327- 06 رقم من المرسوم التنفیذي 18مادة ال: انظر - 20   .أعلاهالمذكور ) المعدّل والمتمّ
  .أعلاهالمذكور  21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  87إلى  59المواد من  :راجع - 21
  .أعلاهالمذكور  23/02/1991المؤرخ في  60-91 رقم المرسوم التنفیذيمن  12انظر المادة  - 22
م المرسوم التنفیذي رقم  20/04/2017المؤرخ في  146-17مرسوم التنفیذي رقم ال - 23  327-06یعدّل ویتمّ

 26، جریدة رسمیة، عدد المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهایحدد تنظیم  18/09/2006المؤرخ في 
م( 2017لسنة    .)المعدّل والمتمّ
  .م التنفیذيمن نفس المرسو  06المادة : راجع في ذلك - 24
  .من نفس المرسوم التنفیذي 07المادة : انظر - 25
  .  المذكور أعلاه 327- 06و ما بعدهما، من المرسوم التنفیذي رقم  26و كذا المادة  20المادة : راجع - 26
   2002یتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21-01من القانون رقم  32المادة : راجع  - 27

، والذي كان یشترط أن یفوق أو یساوي رقم أعمال هذه الشركات ومجمع )  2001لسنة  79رسمیة عدد جریدة (
تم رفع  24/12/2017ملیون دج ، و بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  100الشركات المنصوص علیها، مبلغ 
یحدد الحد  24/12/2017في  من القرار الوزاري المؤرخ 02المادة : راجع ( هذا الحد الأدنى إلى ملیاري دج  

 77الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مدیریة كبریات المؤسسات ، جریدة رسمیة عدد 
  ) .   2017لسنة 
    .أعلاهالمذكور  327- 06المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  - 28
من القرار الوزاري المشترك وما بعدها  02من نفس المرسوم التنفیذي ، وكذا المادة  05و  04المادتان  - 29

  .أعلاهالمذكور  21/02/2009المؤرخ في 
 74جریدة رسمیة عدد  2009یتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2008المؤرخ في  21- 08القانون رقم  - 30

  .2008لسنة 
  .القانونمن نفس  45المادة  :أنظر - 31
بتاریخ  ،، جریدة الشروق الیوميةبیة بخمس مدیریات جهویاستحداث مصلحة للتحریات الضریمحامد، مراد  - 32
14/09/2008.  
م( من قانون الإجراءات الجبائیة 03مكرر  19إلى  18راجع المواد من  - 33   . )المعدّل والمتمّ
  :الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائریة على الرابط الالكتروني التالي  -34

 http://www.aps.dz/ar/economie/61808-2019 
  .قانونال نفس من ،1مكرر 64إلى  45 من :الموادراجع  -35
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  .من نفس القانون ،  49، 48، 1مكرر 46، 46 :المواد  راجع -36
ربـط الضـریبة الموحـدة، دار  ریبیة فـي محاسـبة وضـص الضـریبي والمنازعـات الحـالفید أحمـد لطفـي، سأمین ال -37

  .بعدهاما  و 119النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص 
، مــــن قــــانون الإجــــراءات الجبائیــــة  02بنــــد  21، المــــادة  3مكــــرر  20، المــــادة  02بنــــد  20المــــادة : أنظــــر -38

م(   .)المعدّل والمتمّ
  .من نفس القانون  21و  20المادتین : أنظر -39
  . 46ص ،2006 ،الجزائر ،دار هومة ،2ط  ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة ،العید صالحي -40
  . 57نفس المرجع ، ص : راجع في هذه التسمیة -41
م(من قانون الإجراءات الجبائیة  34المادة : أنظر -42   ).المعدّل والمتمّ
  .من نفس القانون  أخیرة،فقرة  37، وكذا المادة 35المادة : أنظر -43
 101ة رسمیة، عدد المتضمن القانون التجاري، جرید 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر : أنظر -44

م( 1975لسنة    ) .المعدّل والمتمّ
من القانون رقم  58من قانون الإجراءات الجبائیة ، المستحدثة بموجب المادة  2مكرر 169راجع المادة  -45
  . 2017لسنة  76، جریدة رسمیة عدد  2018یتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في  17-11
  .90، ص السابق ، المرجعطفيأمین السید أحمد ل -46
م(الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون  183المادة : أنظر -47   .)المعدّل والمتمّ
  .18/12/2017، بتاریخ الیومیة ، جریدة البلاد! لجزائر لم تحصّل نصف عائدات الجبایة، اكامل الشیرازي -48
ب ئالصـادرة عـن المدیریـة العامـة للضـرا 167علیمـة رقـم الت بموجـب تم النص علـى التحصـیل الـودي للضـرائب -49

  .02/06/1995بتاریخ 
یتضمن  16/09/2015المؤرخ في  247- 15، من المرسوم الرئاسي رقم 10و  05بند  75المادة : أنظر -50

   .2015لسنة  50جریدة رسمیة عدد  العام،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
م( ، من قانون الضرائب غیر المباشرة 537بند أ ،  524، 523المواد : راجع  -51   ).المعدّل والمتمّ
  :الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائریة على الرابط الالكتروني التالي  -52

 http://www.aps.dz/ar/economie/61808-2019 
مالمعدّل و ( ، من قانون الإجراءات الجبائیة  01بند  104المادة : انظر  -53   ) .المتمّ
م( من قانون الإجراءات الجبائیة  128/02و  111المادتین : انظر -54   ) .المعدّل والمتمّ
  .من نفس القانون  124و  118المادتان : أنظر -55
  

  

 
  


